
221850 - لا يحل لمسلم أن يتحاكم إلى القوانين الوضعية ولا أن يأخذ أكثر من حقه

السؤال

أنا رجل مسلم من الهند ، ولدي سؤال حول موضوع الزواج : لا يجوز الطلاق في الهند حسب أصول الشريعة
الإسلامية ، ولكن إن كانت الزوجة متساهلة مع الزوج فقد تسمح له بأن يطلقها حسب الدين الإسلامي ، ويدفع لها

النفقة لمدة عام ، وفقا للقرآن والسنة .
أما في حالة كانت الزوجة قاسية على الزوج ، ورفضت الطلاق حسب الدين الإسلامي ، وقامت بترك الزوج بدون
سبب ، فإن القانون الهندي – الذي يعارض الدين الإسلامي – يتيح لها الحصول على نفقة من زوجها حتى تتزوج

من غيره ، فهل تعتبر الزوجة آثمة عند أخذها لنقود الزوج ، مع العلم أنها تأخذ ثلث دخله الخاص وبالتالي لن
يستطيع الزواج من أخرى حتى تتزوج هي من غيره ، ما الذي يجب فعله في هذه الحالة ، لا أريد أن أخسر نقودي

فلست السبب في حدوث الطلاق ، فحسب القرآن سأدفع لها نفقة سنة كاملة ، ولكن القانون الهندي ينص على
خلاف ذلك .

فهل تعتبر الزوجة آثمة في حالة إعطائي لها النقود حسب القانون الهندي ، وما هو الثواب الذي أحصل عليه في
هذه الحالة في الإسلام ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
سبق الكلام عن الحقوق المالية التي تلزم المطلق ، وما قررته الشريعة الإسلامية في

هذا الشأن ، وذلك في الفتوى رقم : )221900(
ا ، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته مدة العدة . ، وبينا أن الطلاق إذا كان رجعيً

ولا يلزمه أن ينفق عليها عاما كاملاً .

ثانيا :
الواجب على المسلم أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة في جميع أموره ، ولا يجوز له أن

يتحاكم إلى القوانين الوضعية ، إلا في حالة الضرورة .

جاء في ” فتاوى اللجنة
الدائمة – المجموعة الثانية ” )1/371( :

” الواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية ، امتثالاً لأمر الله جل
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لَا لَ اللَّهُ وَ ا أَنْزَ مْ بِمَ نَهُ مْ بَيْ كُ أَنِ احْ وعلا في قوله تعالى : ) وَ
لَ ا أَنْزَ مْ بِمَ كُ حْ نْ لَمْ يَ مَ مْ ( ، وقوله تعالى : ) وَ هُ اءَ وَ عْ أَهْ بِ تَّ تَ
ا مْ بِمَ كُ حْ نْ لَمْ يَ مَ ونَ ( ، وقوله : ) وَ رُ افِ مُ الْكَ أُولَئِكَ هُ اللَّهُ فَ
نْ لَمْ مَ ونَ (، وقوله تعالى : ) وَ الِمُ مُ الظَّ أُولَئِكَ هُ لَ اللَّهُ فَ أَنْزَ

ونَ ( ، وقوله تعالى : قُ اسِ مُ الْفَ أُولَئِكَ هُ لَ اللَّهُ فَ ا أَنْزَ مْ بِمَ كُ حْ يَ
مْ نَهُ رَ بَيْ جَ ا شَ يمَ وكَ فِ كِّمُ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لَا يُ رَ لَا وَ ) فَ

وا لِّمُ سَ يُ تَ وَ يْ ا قَضَ مَّ ا مِ جً رَ مْ حَ هِ سِ ي أَنْفُ وا فِ دُ جِ مَّ لَا يَ ثُ
ا ( . لِيمً تَسْ

ويحرم على المسلمين التحاكم إلى الأحكام العرفية ، والمبادئ القبلية ، والقوانين
الوضعية ؛ لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم إليه ، وقد أمرنا

ونَ مُ عُ زْ ينَ يَ لَى الَّذِ رَ إِ الله بالكفر به في قوله تعالى : ) أَلَمْ تَ
لِكَ بْ نْ قَ نْزِلَ مِ ا أُ مَ كَ وَ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ نُوا بِمَ مْ آمَ أَنَّهُ

وا رُ فُ كْ وا أَنْ يَ رُ دْ أُمِ قَ اغُوتِ وَ لَى الطَّ وا إِ اكَمُ حَ تَ ونَ أَنْ يَ يدُ رِ يُ
ا ( ” انتهى . يدً لًا بَعِ لَا مْ ضَ لَّهُ ضِ انُ أَنْ يُ طَ يْ يدُ الشَّ رِ يُ بِهِ وَ

وإذا تحاكم المسلم إلى
المحكمة ) سواء كانت تحكم بالشريعة الإسلامية أو بغيرها ( وحكم له القاضي بأكثر من

حقه ، فلا يجوز له أن يأخذ إلا ما هو حق له فقط دون الزيادة ، قال النبي صلى الله
ونَ مُ صِ تَ مْ تَخْ نَّكُ إِ رٌ وَ ا أَنَا بَشَ نَّمَ عليه وسلم وهو أعدل الحكام : ) إِ

ضٍ نْ بَعْ هِ مِ تِ جَّ نَ بِحُ كُونَ أَلْحَ مْ أَنْ يَ كُ ضَ لَّ بَعْ لَعَ لَيَّ ، وَ إِ
يهِ قِّ أَخِ نْ حَ تُ لَهُ مِ يْ نْ قَضَ مَ عُ ، فَ مَ ا أَسْ وِ مَ لَى نَحْ ي عَ أَقْضِ فَ

نْ النَّارِ ( ةً مِ عَ طْ عُ لَهُ قِ طَ ا أَقْ نَّمَ إِ هُ ، فَ ذْ أْخُ لَا يَ ئًا فَ يْ شَ
رواه البخاري )7169( ، ومسلم )1713( .

فإذا رفضت زوجتك أن تتحاكم
إلى الشريعة الإسلامية ، فأنت مضطر إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية .

وفي هذه الحالة كل ما تأخذه زوجتك بدون وجه حق هو ظلم منها لك ، فإن لم تتب هي وترد
إليك حقك في الدنيا وإلا لم يبق إلا أن تأخذه منها في الآخرة ، والحساب هناك إنما

ةٌ لَمَ ظْ انَتْ لَهُ مَ نْ كَ هو بالحسنات والسيئات ، قال صلى الله عليه وسلم : ) مَ
لَ بْ مَ ، قَ وْ نْهُ اليَ لَّلْهُ مِ حَ تَ لْيَ ءٍ ، فَ يْ هِ أَوْ شَ ضِ رْ نْ عِ يهِ مِ لِأَخِ

ذَ الِحٌ أُخِ لٌ صَ مَ مٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَ هَ رْ لاَ دِ ينَارٌ وَ كُونَ دِ أَنْ لاَ يَ
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نْ ذَ مِ نَاتٌ أُخِ سَ نْ لَهُ حَ إِنْ لَمْ تَكُ هِ ، وَ تِ لَمَ ظْ رِ مَ دْ نْهُ بِقَ مِ
هِ ( رواه البخاري )2449( . لَيْ لَ عَ مِ حُ هِ فَ بِ احِ ئَاتِ صَ يِّ سَ

والله أعلم .

3 / 3


